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المقدّمة

لقد رسخ في أذهان كثير من دارسيّ اللّغة العربيّة نحوها وصرفها أنّ أبواب الاجتهاد والتفكير في قضاياها قد سدّت مع ميلاد قواعدها بكتاب سيبويه الذي يرونه جامعا مانعا . ومنهم من يضيف إلى تلك المزاعم أنّ ولوج مداخلها صعب ، بل يذهب بعضهم إلى أنّ الخوض في علم النحو العربيّ أضحى غير مفيد بعد أن أبرزت أصوله وحدّدت ضوابطه واتّضحت مناهجه ، ولكنّ المنهج العلميّ لا يقبل تلك الدعاوى ، لأنّ العقل البشريّ لا يتوقف عند حدّ بذاته ، وإنّما يسعى دوما إلى الابتكار والاستزادة والتجديد من أجل الحصول على ما يحقّق له سبل مواصلة الحياة مسايرة مع العصر. 
وممّا يدّعيه بعضهم الآخر أنّه إذا كانت دراسة العربيّة معقّدة فعلم الصرف منها أعقد وأجفى. غير أنّ الحقيقة تجافى ذلك ، لأّنا نرى من أهمّ عوامل الابتعاد عنه ليس في صعوبته ولا في جفائه ، بل إنّ الدرس اللّغوي عامّة لم يركّز جهوده عليه مثلما كانت في النحو. ومن ذلك أنّنا نجد أحكام النحو قد نالت نصيبها من الدرس والبحث حتّى بدا صنوه علم الصرف بعيدا عن الميدان فزاده ذلك نفورا وتنائيا. ومن هنا جاءت رغبتنا في التقرّب منه بهدف إيجاد بعض الحلول خلال متابعة علل أحكام التصريف التي قد تقرّبه إلى الأذهان وتسهّلها للأفهام. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنّ علم التصريف منذ وجوده رُكّز فيه على الكيفيّة أكثر من جانب التعليل المنطقيّ المقنع ، بحيث كان السؤال فيه : كيف يتمّ التصريف ؟ ولم يكن : لماذا يتمّ التصريف على تلك الكيفيّة ؟ 
والقصد من ذلك أنّنا لا نجد كتبا خاصّة بهذه القضية ، وإن وجدناها فهي مبثوثة عَرَضا ضمن قضايا النحو من غير قصد مباشر لدراستها ، حتّى ثبت ترتيب موضوعاته بعد موضوعات علم النحو ، ثمّ جنح تدريسه إلى نوع من الإهمال. فوقفنا عند موضوع ارتأيْنا وسْمه بأحكام التصريف بين الاطّراد والشذوذ في دراسة وصفيّة تعليليّة. 

وكان هدفنا الأوّل من وراء ذلك أن نحاول إعادة النظر في قضية الاطّراد والشذوذ بربطها بعلل تحتاج إلى رصد وبعث من ركام الكتب التراثيّة الضخمة ، لعلّها تَلفت الانتباه إلى عنصر الشذوذ الصرفيّ الذي هو في حاجة إلى عناية علميّة خاصّة محدّدة بالنظر في المقاييس والحدود والضوابط ، والشواهد لضرورة الاستعمال اللّغويّ عند القياس والاشتقاق الجديد لما يناسب العصر ، وإعادة النظر في المنهج القديم لجمع اللّغة العربيّة القائم على الاستقراء الناقص وإقصاء اللّهجات العربيّة الأخرى بأي حجّة ، والتركيز على قبائل معيّنة ، مع أنّهم يعترفون بوجودها وأصالتها. ونحن اليوم لا نرى مبرّرا للتخلّي عمّا يمكن استعماله وتداوله إن كان يخلّصنا من المتاهات والاختلاف غير المفيد ، ويجنّبنا من التبعيّة الاصطلاحيّة الزاحفة ، وتزداد الأهمّيّة أكثر فأكثر حينما نشاهد استمرار انحراف الألسن نحو الفساد اللّغويّ واللّحن الفاضح ، وأخطرها أن يُعتَفَد الخطأ المستعمل صوابا ، لأنّه أصبح معهودا ، وغالبا ما تتعوّد الآذان على ما يأتيها سمعا مستمرّا فتظهرها الألسن عادة ، ومنه يسهل الابتعاد عن أصول اللّغة العربيّة الصحيحة لتحلّ محلّها لغة أخرى ما هي بعربيّة ولا هي غيرها ، أو نلوذ بلغة أجنبيّة قد تبعدنا عنها ، فيتمّ التخلّص منها وتباد كما أبيدت لغات عديدة في العالم وتضيع هُويّتنا فنضيع.

فالرجوع إلى قراءة التراث العربيّ يُعيد كلامنا إلى طريقه السليمة بالبحث العلميّ اعتمادا على المناهج الحديثة وتبسيط لغة الخطاب القديم بما نقدر على استنباطه وتوظيفه من أسهل وسيلة ، إذ إنّ أسلوب القدامى من علماء العربيّة يدخل ضمن عوامل البعد عن اللّغة العربيّة صرفها ونحوها ، لأنّه أسلوب يتطلّب جهدا فكريّا مضنيّا لمعرفة المقاصد ، فهو ليس في إمكان كلّ قارئ إلاّ من تعمّق في الاختصاص بدءا بكتاب سيبويه ، لأنّه أُعدّ وفق مستوى أهل عصره ، أمّا عصرنا فهو عصر السرعة والبساطة في التفكير والتعبير والتحليل والاستنتاج ، وسرعة تلقّي المعلومات بأبسط ما يمكن من الوسائل ، وهي سرعة في تزايد متواصل لا يقف عند محطّة ، ومن لا يسايرها فإنّ القطار لا ينتظر.

فعلينا إذن استغلال جهود القدامى ممّا توصّلوا إليه ، ودراسة نتائجهم بأسلوب جديد من أجل إضافة ما هو ضروريّ في عالم الألفاظ التي هي أولى احتياجات اللسان ومطالب الاختراع العلميّ من اصطلاحات مناسبة ، وفي الوقت نفسه نسعى إلى تأكيد مكانة علم الصرف الذي يشكّل قطب رحى العلوم العربيّة بل إنّه أسّ العلوم الأخرى لعلاقته بها.
وبهذه المناسبة نودّ أن نسجّل ههنا بعض الملاحظات التي استنتجت من خلال البحث اللغوي العربيّ ، وهي ممّا تضاف إلى دوافع اختيار هذا الموضوع . ومنها : 
- الابتعاد عن التوظيف اللّغويّ الصحيح من مفردات العربيّة الفصيحة . 
- الترجمة الحرفيّة من اللّغات الأجنبيّة غالبا ابتعادا عن علم التصريف.

- الخلط بين الألفاظ ذات الصيغ المتقاربة وهي في أصلها مختلفة الدلالة.

- وفي مجال الاصطلاح العلميّ تشهد الساحة اختلافا كبيرا بين الباحثين بالعربيّة ، وجميع من يبحث في هذا المجال يعلم أنّ العرب لم تضع المصطلحات اللغويّة التي عرفتها الحياة العلميّة الناشئة ، وذلك لكونها كانت توظّف لغاتها في حياتها العمليّة غالبا ، وقد يكون من المرجّح أن وجدت لغة أدبيّة خاصّة تعارف عليها الأدباء والشعراء ، إلى جانب لغات أخرى عادية تتحدّث بها الجماعة الواحدة والأسر المتلازمة ، إلى أن حان وقت تطلّب اندماجهم في غيرهم المحافظة عليها وإيجاد الحلول المناسبة لتعليمها وإبقائها حيّة . والملاحظ في زمن الناس هذا أنّ من أراد إزاحة هذه اللغة عن ميدان الاستعمال اليوميّ يتحجّج بصعوبتها أو بفوات دورها أو جمودها أو كثرة اصطلاحاتها أو تعليلاتها أو مدارسها أو مذاهبها أو آراء أصحابها أو تشعّب قواعدها أو خشونة ألفاظها أو غرابتها وغربتها بين أبناء جلدتها الآنيّين أو فشلها في مواكبة العصر أو تقوقعها أو تهلهلها وغيرها. وكلّ ذلك باطل لا يستدعي الغرابة لسهولة معرفة السبب ، ولا يُردّ عليه إلاّ بالتنبيه إلى مدّة عيشها ومقارنتها بلغات العالم من جميع النواحي، والدعوة إلى التحلّي بالموضوعيّة بدل التنطّع والتصلّب والتعنّت والتعالي والاحتقار والإذلال والإحلال وخلق الإشكال.
ولذلك نرى بإلحاح ضرورة العودة إلى هذا العلم بإيلاء كلّ العناية لموضوعاته بحثا وتدريسا. 
ومنهجنا يقوم على جمع الآراء اللّغوية بغضّ النظر عن أيّ جهة مذهبيّة أو مدرسيّة لكوننا رأينا أنّ علم العربيّة واحد في أصله لا يختلف إلاّ فيما وجدنا من باب الاجتهاد الشخصيّ الذي تبيحه المناهج العلميّة القائمة على الحجج والبراهين المقنعة انطلاقا من أصول واضحة وشواهد ثابتة ، فهو المنهج الوصفيّ الذي يوجب على متّبعه رصد الظواهر اللّغويّة كما أوردها أصحابها الأوائل ، مع الاحتفاظ بآراء العلماء وتعليلاتهم دون قصد الحصر , وقد وضعنا أمامنا كلّ ما صادفناه من بقايا التراث العربيّ اللّغويّ من دون تمييز أو موقف مسبق رغبة في تحقيق نوع من الموازنة التي قد تفيدنا في إيصال خيط الاستمراريّة العلميّة في حقل هذه اللّغة التي صمدت دهورا وعصورا طوالا أمام المضايقات والمشاحنات الداخليّة والخارجيّة ، وعلى ذلك لم نجعل أيّ حاجز قدّام نظرتنا في اتّجاه البحث عن إطار يشمل آراء السابقين ويجمع لغات العرب جميعا بحسب القدرة الممكنة انطلاقا من أحد أصول اللّغة العربيّة الذي رأينا أنّ تعليل أحكامه صارت واجبة في البرامج المدرسيّة على اختلاف مراحلها ، وعلى المعنيّين التفطّن لخطورتها في إثبات دعائم هذه اللّغة وإثبات قدرتها في الأسلوب والتعبير عن كلّ فكر بسهولة وسلاسة.ولذلك يصحّ لنا اعتماد المنهج الوصفيّ التعليليّ ، حيث كان وصفيّا من جهة أنّه يعرض الكثير من قضايا علم التصريف ، ومن جهة الآراء كما وردت في مظانّها ، وأرفقت بعلل أحكامها بحسب ما رآه علماء اللّغة العربيّة اتّفاقا أو اختلافا.

وينبغي أن نشير إلى أنّ نظرتنا كانت جليّة عند بداية البحث والوقوف عند اختيار الموضوع ، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام آراء علماء معاصرين سبقونا في ذلك ممّا جعلنا نصرّ على دعوانا ، وقد شجّعنا ما عثرنا عليه عندهم ممّا عولج في هذا البحث ، على المضيّ قدما في الوقت الذي كان التردّد يداهمنا من لحظة إلى أخرى ، ومن كتبهم  مثلا : المباحث اللغوية في العراق لمصطفى جواد ، وكتابه : مشكلة العربية المعاصرة  ، وكتاب المدرسة الكوفيّة لمهدي مخزوميّ ، وكتاب ظاهرة الشذوذ في النحو العربيّ للدّجني ، وغيرها. ولكنّها كانت تركّز على الجوانب النحويّة وقلّما تمرّ على القضايا الصرفيّة ، ومن هنا كان طعم الإغراء لمواصلة سيرورة عملنا إلى آخر ما توصّلنا إليه. فانقشعت غيوم مساحة من المصاعب ، إلاّ أنّنا صادفنا مشاقّ جمع المادّة المبثوثة في طيّات الكتب التي أجبرتنا على قراءة أغلبها حرفيّا ، ثمّ أعقبتها وعورة التصنيف والترتيب التي دفعت بنا إلى الإعادة والتثبّت بعد الاختيار.
ثمّ إنّه بدا لنا أنّ ذلك التصنيف المذهبيّ لم يكن له بال في عهد رواد النحو العربيّ ، ولم يأت إلاّ بعد زمن بعيد جدّا عنهم ، بل إنّ أصحاب الطبقات هم الذين أبرزوا ذلك ، ولم يكن ممّن صنّفوا في الكوفيّين أو البغداديّين أو الأندلسيّين إلاّ ضمن الاختلاف لغرض مقصود أو لغيره. ثمّ إنّه من غير المناسب أن نقرّ أنّ لغة من لغات العرب ثابتة عن عرب فصحاء ، وأنّ فلانا عالم فذّ والآخر أكثره علما ونأتي لنقصي ما نريد ، وبالتالي فهذا جحد وإهمال لجهود ينبغي أن يعاد النظر فيها أو يُرجَع إليها. 

ونرغب في هذا المقام أن نلمّح إلى أنّنا أحيانا كنّا نعرض الأقوال بطولها لضرورة داعية ، مع كثرتها وتنوّعها ، لإرجاع فضل الاجتهاد إلى أصحابه بأمانة دقيقة ، إلى جانب كثرة التوثيق قدر المستطاع للغرض نفسه. ثمّ إنّنا تجنّبا تطويل الكلام بأسلوب الإطناب لما نراه من عدم جدواه في بحث علميّ صِرف. ولنا أن نلمّح إلى أنّنا اعتمدنا الاجتهاد في إبراز علل أحكام التصريف وفق تصنيف جديد لأنواع التعليل ما بين الحسّي وبين المعنويّ على صعوبة الفصل والتفريق. 

وبعد ذلك ارتأينا أن يكون البحث قائما على بابين ، يتناول أوّلهما أحكام التصريف وأصولها ، وهو يضمّ ثلاثة فصول : أوّلها يعالج أحكام التصريف والاختلاف ، وثانيها يتناول أصول التصريف والاختلاف ، وثالثها يعرّج على عوامل الاختلاف في أحكام التصريف . أمّا الباب الثاني فهو يعالج تعليل أحكام التصريف ويحوي أيضا ثلاثة فصول : أوّلها يتضمّن التعليل اللّفظيّ وثانيها يشمل التعليل المعنويّ  وثالثها يجمع التعليل اللّفظيّ والمعنويّ ، وينتهي البحث بخاتمة تلخّص مجمل النتائج المتوصّل إليها ، وبعدها جاء حصر الفهارس الفنّيّة من الشواهد القرآنيّة ومن الحديث الشريف ومن الأمثال فالشعر العربيّ. 

وأمّا ما يخصّ منهجية الإحالات فكانت نابعة من اقتناعنا الخاصّ بأنّها أسهل للقارئ ، إذ بدأنا بالمؤلَّف ثمّ المؤلِّف لكي لا نقع في صعوبة تكرار المؤلِّف اكتفاءً بمؤلَّفه لأنّه قد يكون البحث عن المادّة نقلا منه من غير الضرورة معرفة صاحبه ، ثمّ أبقينا على ذلك بعد أن عرضنا كلّ المعلومات الفنّيّة عن المؤلَّف في أوّل ظهوره بيننا تجنّبا لثقل الأمر.


وآن لنا أن نشير إلى ما اعتمدناه من روافد البحث ، إذ كانت مسيرتنا معها بدءا بأقدمها سيرا تاريخيّا احتراما للسبق العلميّ ، وفي مقدّمتها كتاب سيبويه وما حصّلنا عليه من مؤلّفات أبي عليّ الفارسيّ وابن جنّي مدعومة بكلّ ما وصل بأيدينا من مصنّفات علم التصريف التراثيّة والمعاصرة ، بالإضافة إلى بعض المقالات في الاختصاص.
ذلك ما كنّا نبغي ، فإن حالفنا الحظّ فهو فضل من الله ، وإن خاننا فمن أنفسنا ولا ندّعي الكمال أبدا ولعّله قد يكفينا أجر المجتهد المخطئ . وإن كان من واجبي في هذا المقام على أي شكل كان أو موقف هو ، فإنّي لا أستطيع أن أوفي حقّ الأستاذ المشرف الدكتور محمّد عبّاسة الذي منحني أغلى ما يتحصّل عليه البشر من ثقة بالنفس وحرّيّة البحث من أيّ تضييق أو محاجّة ، بل كان خير معين وألطف مساند ، فله كلّ الشكر والتقدير وأدعو الله أن يجعل إشرافه في ميزان الأعمال الصالحة . ثمّ لا أريد أن أَغمِط حقّ كلّ من أمدّ لي يد العون بالمصادر والمراجع شاكرا الشكر الجزيل. والحمد لله ربّ العالمين .
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